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 أثره. –عدم متابعة المتسبب في الحادثة بجنحة الجرح الخطأ 

عـــدم جـــواز مطالبـــة  الخطـــأ،يترتـــب عـــن عـــدم متابعـــة المتســـبب في الحادثـــة بجنحـــة الجـــرح 

 أصيب đا. الضحية له بتعويض الأضرار البدنية التي

 نقض وإحالة 

 ʪسم جلالة الملك
بمقتضــى تصــريح أفضــت بــه بواســطة  (س)بنــاء علــى طلــب الــنقض المرفــوع مــن شــركة التــأمين 

والرامــي إلى  2008مــارس  5محاميهــا لــدى كتابــة الضــبط بمحكمــة الاســتئناف ʪلــدار البيضــاء بتــاريخ 
في القضـية عـدد  2008فبرايـر  28اريخ نقض القـرار الصـادر عـن الغرفـة الجنحيـة لحـوادث السـير đـا بتـ

كــــم الابتــــدائي المحكــــوم بمقتضــــاه بتشــــطير والقاضــــي في الــــدعوى المدنيــــة التابعــــة بتأييــــد الح 1292/07
المســؤولية مناصــفة بــين الضــحية والظنــين وϥداء هــذا الأخــير لفائــدة المطالــب ʪلحــق المــدني تعويضــا 

محـــل  (س)ʫريـــخ الحكـــم وإحـــلال شـــركة التـــأمين  مـــدنيا محـــددا في منطوقـــه مـــع الفوائـــد القانونيـــة مـــن
 مؤمنها في الأداء.
 /إن الـمجلس

 بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرحيم اغزييل التقرير المكلف به في القضية
 العام في مستنتجاته أجزول المحاميالإنصات إلى السيد عبد اللطيف  وبعد
 المداولة طبقا للقانون، وبعد
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المحــامي المقبــول للترافــع أمــام (ع.ب)  đــا مــن لــدن الطالبــة بواســطة الأســتاذ نظــرا للمــذكرة المــدلى
 اĐلس الأعلى.

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين والمتخذتين من سوء التعليل الموازي لانعدامه وخـرق مقتضـيات 
ار المــذكور ʪعتبــ 7مــن قــانون المســطرة الجنائيــة ذلــك أن العارضــة تمســكت بمقتضــيات الفصــل  7الفصــل 

ون فيـه أقـر بـذلك مشـيرا إلى النيابـة أن النيابة العامـة لم تتـابع المـتهم بجنحـة الجـرح الخطـأ وأن القـرار المطعـ
ــل ( ــروح الــــتي لا تتعــــدى 806العامـــة أشــــارت إلى الفصـ أʮم  6) مــــن القــــانون الجنـــائي الــــذي يتعلــــق ʪلجـ

يومـا والحـال  40جز مؤقت مدته مضيفا أن المطالب ʪلحق المدني أدلى بشهادة طبية تفيد أنه أصيب بع
ئــا يتعلــق بمخالفــة لا بجنحــة الجــرح الخطــأ المنصــوص كمــا أشــار إليــه القــرار خط  806لا  608أن الفصــل 

مـن القـانون الجنـائي وʪلتـالي يكـون قـد جـاء خارقـا لمقتضـيات المـادة السـابعة مـن  433عليها في الفصل 
 .قانون المسطرة الجنائية مما يعرضه للنقض والإبطال

 الجنائية.بناء على مقتضيات المادة السابعة من قانون المسطرة 
قتضــى الفقــرة الأولى مــن المــادة المــذكورة (فإنــه يرجــع الحــق في إقامــة الــدعوى المدنيــة حيــث إنــه بم

للتعويض عن الضرر الناتج عن جناية أو جنحة أو مخالفة لكل من تعرض شخصيا لضرر جسماني أو 
 الجريمة المباشرة). مادي أو معنوي تسببت فيه

نـتج عنهـا ضـرر شخصـي سـواء وحيث إن ذلك يستوجب أن تكون هناك إدانة من أجـل جريمـة 
ــه الجريمــــة مباشــــرة حــــتى يتســــنى للمتضــــرر أن يطالــــب  ــادʮ أو معنــــوʮ تســــببت فيــ أكــــان جســــمانيا أو مــ

 ʪلتعويض عن ذلك.
السـرعة المفرطـة وعـدم  وحيث إن الثابت من مستندات الملف أن الظنين توبع من أجل مخالفـات 

ماديــة بملــك الغــير وأديــن مــن أجــل ذلــك  الــتحكم وعــدم احــترام إشــارة الضــوء الأحمــر وإلحــاق خســائر
 الأحمر،درهم وبعد أن تمت تبرئته من مخالفة عدم احترام إشارة الضوء  800بغرامة إدماجية قدرها 

بطبيعـة الحـال لم تقـع إدانتـه وحيث يستفاد من ذلك أن الظنين لم يتابع قـط بجنحـة الجـرح الخطـأ و 
 وصها أصلا.من أجل الجريمة المذكورة لعدم وجود متابعة بخص
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وحيث إن القرار المطعون فيـه لمـا قضـى بتعـويض المطلـوب في الـنقض اسـتنادا إلى أنـه تمـت متابعـة 
طأ من القانون الجنائي الذي ينص على مجموعة من المخالفات من بينها الجرح الخ  608الظنين ʪلفصل  

كمة المصـدرة للقـرار الذي تقل مدة العجز فيه عن ستة أʮم وحتى على فرض صحة استنتاجها فإن المح
المذكور لم تدن الظنين من أجل تلك الجروح غير العمدية الـتي يمكـن أن يكـون قـد ألحقهـا ʪلمطلـوب في 

مـن جرائهـا وفـق مـا النقض حتى يتسنى له على ضوئها من المطالبة ʪلتعـويض عـن الأضـرار اللاحقـة بـه 
ا علــى الــنقض الشــيء الــذي جــاء معــه ســبق توضــحيه وتمشــيا مــع مقتضــيات المــادة الســابعة المســتدل đــ

قرارها بعدم مراعاته لذلك مشوʪ بسوء التعليل الموازي لانعدامه وخارقا لمقتضيات المادة السابعة المشار 
 إليها ومعرضا ʪلتالي للنقض والإبطال.

ــه  مــن أجــل
لحوادث السير بمحكمة الاستئناف ʪلدار البيضاء   بنقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية قضى 
بخصوص المقتضيات المدنية وϵحالة القضية على نفس   1292/07في القضية عدد    2008-2-28بتاريخ  

  وعلى المطلوب  لمودعه،المحكمة لتبت فيها من جديد وهي مشكلة من هيئة أخرى وبرد القدر المودع  
ه هذا بسجلات محكمة الاستئناف ʪلدار البيضاء إثر القرار  كما قرر إثبات قرار   ʪلصائر،في النقض  

 المطعون فيه أو بطرته.  
عقدة ʪلتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية  ʪلجلسة العلنية المن وتليصدر القرار  وبه

ʪلرʪ ضʮلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرĐʪ السيدة:الهيئة الحاكمة متركبة من  وكانتط  

وفؤاد  يالسلام البقالــعبد و وعائشة المنوني مقررا  الرحيم اغزييلعبد  :والمستشارينرئيسا زبيدة الناظم 

كاتبة  الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة  لطيف أجزولعبد الالسيد  المحامي العاموبمحضر هلالي 

 هري. السيدة ربيعة الط الضبط

 

 


